
 قرار 
 باسم الشعب اللبناني

ن رئيس دإئرة   ؛تنفيذ بيروتإ 

 لدى إلتدقيق؛ 

؛  تبيّن
م بتاريخ  أ ن   ضومط، وكيله إلمحامي مروإن عيسى إلخوري، تقدن إلس يد إلياس ميشال 

بوجه بنك بيمو ش.م.ل.    283/2022باعترإض طعناً بقرإر إلحجز الاحتياطي رقم    3/4/2023

ش.م.ل.  ماتيليك  بتاريخ    وشركة  أ نه  فيه،  نفيرونمنت    27/1/2023عرض  إ  شركة  ت  وجّن

ندوستريز ش.م.ل. )أ وف شور(، وهي إلم م لدى إ  يدإع مُنظن دين إل صلي، كتاب عرض فعلي وإ 

برقم   ل  تسجن إلبيري  إلياس  أ وجيني  إل س تاذة  بيروت  في  إلعدل  عرضت    391/2023إلكاتب 

بقيمة  مصرفياً  ش يكاً  فعلياً  وأ ودعت  إلدين  تسديد  بوجّه  إلمعترض  إلمصرف  على  بموجبه 

بتاريخ  4.495.210/ وأ نه  د.أ .،  إلمع   30/1/2023/  إلمصرف  إلعرض  تبلنغ  كتاب  بوجّه  ترض 

مت في   21/2/2023إلفعلي وإل يدإع ورفضه على وثيقة إلتبليغ، وأ نها تبلنغت إلرفض في  فتقدن

برقم    22/2/2023 لت  صحة إلعرض إلفعلي وإل يدإع تسجن أ مام   391/2023بدعوى ل ثبات 

وجوب  إلغرفة الابتدإئية في بيروت، وأ دلى بوجوب قبول الاعترإض في إلشكل، وفي إل ساس ب

رقم   الاحتياطي  إلحجز  بطال  إلذي   283/2022إ  إل مر  به  إلمطالب  إلدين  قيمة  يدإع  إ  بسبب 

لى زوإل إلحجز لنتفاء إلحق كليناً س ندإً للمادة / / من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية، 857يؤدني إ 

نفيرونمنت   إ  شركة  على  دين  أ ي  ب  توجن لعدم  الاحتياطي  إلحجز  قرإر  عن  إلرجوع  وبوجوب 

ند شور(إ  )أ وف  ش.م.ل.  قبول   وستريز  بالنتيجة  وطلب  بوجّه،  إلمعترض  إلمصرف  لصالح 

بطال إلحجز الاحتياطي وإلرجوع عنه لل س باب  الاعترإض في إلشكل، وقبوله في إل ساس وإ 

إلمبيننة أ علاه، وتضميّ إلمعترض بوجّه إلرسوم وإلمصاريف وإلنفقات وإلعطل وإلضرر وأ تعاب 

 إلمحاماة؛ 

بتاريخ   أ برز  مغيزل،  فادي  إلمحامي  وكيله  بوجّه،  إلمعترض  إلمصرف    3/5/2023وأ ن 

بوجوب ردن الاعترإض ل نه رفض إلعرض إلفعلي وإل يدإع ولم يتمن إلبتن    لئحة جوإبية أ دلى فيها،

إلقانونية،  ولعدم  إلثبوت  ولعدم  إلصحة  لعدم  الاعترإض  ردن  إلختام  في  وطلب  صحته،  بدعوى 

 ض نفقات ورسوم إلمحاكمة وأ تعاب إلمحاماة كافة؛وتضميّ إلمعتر 

الاعترإض    لئحة جوإبية أ دلى فيها، بوجوب ضن   17/5/2023وأ ن إلمعترض أ برز بتاريخ  

للتلازم ل ن إلحلن    151/2023للاعترإض رقم    153/2023والاعترإض رقم    152/2023رقم  

ر للآخرين، كما ر ل حدهم من شأ نه أ ن يتأ ثنر بالحل إلمقرن بصحة إلعرض إلفعلي وإل يدإع،    أ دلىإلمقرن

لى تكرإر أ قوإله ومطالبه إلسابقة؛   وخلص إ 

 أ ساس رقم 

426/2023 

 قرإر رقم
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فيها أ قوإله  لئحة جوإبية    21/6/2023وأ ن إلمصرف إلمعترض بوجّه أ برز بتاريخ   ر  كرن

ليها ردن طلب   لنتفاء إلتلازم؛  إلضمن  ومطالبه إلسابقة مضيفاً إ 

ر إلفريقان أ قوإلهما ومطالبهما إلسابقة،    29/11/2023  وأ نه في إلجلسة إلمنعقدة بتاريخ كرن

 وإختتمت إلمحاكمة أ صولً؛ 

 بناء عليه 
 : في إلشكل :  أ ولً 

ن إلمادة / دنية تنص على أ ن إلقرإر إلقاضي  إلم  إلمحاكمات  أ صول  من قانون  /868حيث إ 

لقاء إلحجز وبالتقدير إلمؤقت للدين يقبل إلطعن أ مام إلقاضي إلذي أ صدره في   مهلة خمسة أ يام  با 

 من تاريخ تبليغه، وينظر في هذإ إلطعن وفق إل صول إلمتبعة في إلقضايا إلمس تعجلة؛ 

ن لقاء إلحجز  ه لم يثبت أ ن إلمعترض تبلنغ  وحيث إ  الاحتياطي فيكون  إلقرإر إلقاضي با 

م بتاريخ   لى  إلمهلة إلمفروضة قانونًا، هذإ فضلًا ع وإردإً ضمن    3/4/2023الاعترإض إلرإهن إلمقدن

 قبوله في إلشكل؛  معه إستيفائه سائر شروطه إلشكلية، إل مر إلذي يس تتبع

 : في إلموضوع :  ثانياً 

ن  إ  يطلب  حيث  رقم  إلمعترض  الاحتياطي  إلحجز  قرإر  عن  إلرجوع  أ ول،  نحوٍ  من   ،

يدإع قيمة إلدين  / من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية  857س ندإً للمادة /  283/2022 بسبب إ 

 إلمطالب به؛ 

/ إلمادة  ن  إ  أ نه    إلمذكورة/  857وحيث  على  حالة  تنص  أ ية  في  عليه  للمحجوز  يجوز 

يدإع مبلغ من إلنقود مساوٍ لدين إلحاجزين وإلمشتركيّ   تكون عليها إل جرإءإت قبل وقوع إلبيع، إ 

زوإل إلحجز عن إل موإل إلمحجوزة  على هذإ إل يدإع  في إلحجز وإلفوإئد وإلمصاريف، ويترتنب 

لى ص ل يفاء دين إلحاجزين وإلمشتركيّ دون سوإهموإنتقاله إ   ؛ إلمبلغ إلمودع إلذي يخصن

نو  س ما يعُرف/  857إلمادة /  أ حكام  حيث إ  بنظام إل يدإع مع إلتخصيص    إلتي تكرن

La consignation avec affectation  إلحجز   تشترط ملف  في  إل يدإع  يحصل  أ ن 

لى ، ل أ ن يجرى إل يدإع لدى إلكاتب إلعدل إلذالاحتياطي لى نظام قانوني مختلف وإ  ي يخضع إ 

جرإءإت قانونية   ثبات  ضرفقبول أ و  مس تقلة من  إ  وذلك ضمن   وخلافه  صحة إل يدإع   ثم دعوى إ 

سقاط  مهل  دة   إ  إل مر إلذي    ،من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية  وما يليها  /822/في إلمادة    محدن

 /؛ 857ل ينطبق على إلمادة /

يدإع وحيث إ   ي إ  بلغ من  لم   ،إلحجز الاحتياطيفي ملف    ،نه في ضوء عدم حصول إ 

لى إلمبلغ إلمودع  لكي يحصل إنتقال    إلنقود مساوٍ لدين إلحاجز وإلفوإئد وإلمصاريف وفق  إلحجز إ 

/ إلتي يرتكز عليها إلمعترض، تكون أ قوإل هذإ إل خير للناحية إلمبحوث  857ما تفرضه إلمادة /

؛ فيها   وإقعة في غير محلها إلقانوني وبالتالي مس توجبة إلردن
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ن و  إ  رقم    حيث  الاحتياطي  إلحجز  قرإر  عن  إلرجوع  ثانٍ،  نحوٍ  من  يطلب،  إلمعترض 

بمجر   283/2022 إلمدين  على  دين  أ ي  ب  توجن أ مام  لعدم  وإل يدإع  إلفعلي  إلعرض  حصول  د 

 إلكاتب إلعدل؛ 

ن   إ  إلفعلي  وحيث  إلعرض  رفض  ل نه  الاعترإض  ردن  يطلب  بوجّه  إلمعترض  إلمصرف 

 وإل يدإع ولم يتمن إلبتن بدعوى صحته؛ 

ن إلمسأ لة إلقانونية إلمطروحة تتمثنل في معرفة   يدإع لدى  إل  فعلي و إلعرض  إل   أ ثروحيث إ 

 وما هي مفاعيله إلقانونية؛ من قبل إلدإئن إلمرفوض إلكاتب إلعدل 

ن إلعرض إلفعلي وإل يدإع يبرئ ذمة إلمدين وينقل عبء    ه بحسب تعريفه، فا نوحيث إ 

إلمخاطر على عاتق إلدإئن، وهو يقترب جدإً من أ ثر إلوفاء، فالمدين إلذي يقوم بعرض فعلي لمبلغ  

رفض   بعد  ويتبعه،  ليس  إلدين  إل برإء  هذإ  أ ثر  لكن  إلدين؛  من  ذمته  تبرأ   يدإع،  با  له،  إلدإئن 

وإل يدإع،  إلعرض  بصحة  إلحكم  يصدر  لم  أ و  يقبله  لم  إلدإئن  أ ن  طالما  وقتي  أ ثر  هو  بل  نهائياً 

نما هو وفاء مقترن  وبالتالي يكون إل برإء إلناتج عن إلعرض وإلفعلي وإل يدإع ك نه وفاء للدين، إ 

قدإم إلمدين على إستردإد إلمبلغ أ و في حال رفض إلدإئن   بشرط ملغ أ و فاسخ يتحقنق في حال إ 

صحة   عدم  ر  يقرن حكم  صدور  حال  في  كذلك  أ و  سابقاً  إلفعلي  إلعرض  رفض  أ ن  بعد  يدإع  للا 

 إلعرض وإل يدإع؛ 
دوإر عيد  / وما يليها56/، ص. /25 - 24 –  23/د و ، بن/19/موسوعة أ صول إلمحاكمات، إلجزء  :إ 

نه متى صدر إلحكم بصحة إلعرض إلفعلي وإل يدإع ينقلب أ ثر إل برإء إلوقتي  وحيث   إ 

تاريخ   لى  إ  يعود  رجعي  بمفعول  إلدين  من  نهائية  بريئة  إلمدين  ذمة  تصبح  بحيث  نهائي  أ ثر  لى  إ 

 إل يدإع؛

دوإر عيد  /84/، ص. /37/، بند إلمرجع إلمذكور أ علاه :إ 

إ فا ن  بيانه،  م  تقدن ما  على  ترتيباً  نه  إ  قبل  وحيث  من  إلحاصل  وإل يدإع  إلفعلي  لعرض 

برإءً وقتياً؛  نما له أ ثر إل برإء إلذي يقترب من إلوفاء كونه إ   إلحجوز بوجّه غير منعدم إل ثر، وإ 

لى إلرجوع   ن رئيس دإئرة إلتنفيذ في معرض إلفصل بمطالب إلمعترض إلرإمية إ  وحيث إ 

إلدين أ و من إنعدإمه،   وجودعن قرإر إلحجز الاحتياطي ل يدخل ضمن إختصاصه إلتأ كد من  

نما يختص فقط بترجيح   جود هذإ إلدين وفق إلظاهر إلمتاح؛ و وإ 

نه طالما أ ن إلحاجز رفض ح أ ن أ ثر إل برإء إلمؤقنت  إلعرض و   وحيث إ  نه يرُجن إل يدإع فا 

/ من قانون إلموجبات إلعقود تحقيقاً للشرط  99إلمترتب على إل يدإع قد أ صبح لغوإً س ندإً للمادة /

 إلفاسخ إلمترتنب على إلرفض؛ 

ن ر هذه إلنتيجةما  وحيث إ  / من قانون أ صول إلمحاكمات 825إلمادة / ما جاء في، يبرن

علىإلتي  إلمدنية   من   أ ن  تنص  إلمدين  ذمة  برإءة  يعلن  وإل يدإع  إلعرض  بصحة  إلقاضي  إلحكم 
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  raisonnement a contrarioإلمفهوم إلعكس   بحسب  ، فهذإ يعنيتاريخ إلعرض وإل يدإع 

حة؛ أ ن  ه قبل صدور إلحكم بصحة إلعرض وإل يدإع فا ن برإءة ذمة إلمدين غير مرجن

نه   م بيانه،  وحيث إ  ح إلوجود بذمة إلمحجوز تأ سيساً على ما تقدن يكون إلدين ل زإل مرجن

 ما أ دلى به إلمعترض لهذه إلجهة؛  بوجّه، إل مر إلذي يس توجب ردن 

نه بعد ردن كل ما أ دلى به إلمعترض يكون  وحيث   إلرإهن وإقعاً في غير محله   الاعترإضإ 

 في إل ساس؛  إلقانوني وبالتالي مس توجباً إلردن 

رقم   الاعترإضيّ  ض  طلب  ردن  يقتضي  ليها  إ  إلمتوصل  إلنتيجة  ظل  في  نه  إ  وحيث 

لى الاعترإض رقم    2023/ 153ورقم    152/2023 إلتلازم ل ن إلحلن إلذي  لنتفاء    151/2023إ 

ر للآخرَين؛  ر لهذإ الاعترإض ليس من شأ نه إلتأ ثير على إلحلن إلذي س يُقرن  تقرن

نه يقتضي ردن طلب إلعطل وإلضرر غير إلمتوإفرة شروطه إلمفروضة قانوناً  ن  وحيث إ  ، إ 

ن بسبب ما أ عطاه إلقانون من حق تقدير للمحكمة في هذإ   بسبب عدم ثبوت سوء إلنية، وإ 

 ل؛إلمجا

من   يكون  ل  تعليل،  أ س باب  من  عليه  س  أ سن بما  أ علاه  إلمعتمد  إلحلن  بعد  نه  إ  وحيث 

بالنس بة   مجدية  غير  أ و  إلحل  هذإ  مع  مؤتلفة  غير  زإئدة  أ س باب  أ ي  بحث  في  لس تفاضة  محل 

طار إلمنازعة؛  د بها إ   للمسائل إلتي تحدن

 لـذلــك
ر:  يقرن

 ؛ قبول الاعترإض في إلشكل: أ ولً 

 ؛ الاعترإض في إل ساس لل س باب إلمبيننة في متن هذإ إلقرإرردن : ثانياً 

عادة ملف : ثالثاً  لى مرجعه في إلقلم إلحجز الاحتياطيإ   ؛ إ 

 ردن كل ما زإد أ و خالف؛ ردن طلب إلعطل وإلضرر، و و  ،ردن طلب إلضمن : رإبعاً 

 كافة؛  إلمحاكمةنفقات  إلمعترض تضميّ: خامساً 

 2024إلثالث من كانون إلثاني  علناً بتاريخ صدوره إلوإقع فيهقرإرإً يفهم ويجري إلنطق به  

 مكين إلقاضي فيصل                                                 ب                      إلكات


